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الدورة الرابعة والخمسون 
البند ١١٦ (أ) من جدول الأعمال 

 

قرار اتخذته الجمعية العامة 

 

 [(A/54/L.84) دون الإحالة إلى لجنة رئيسية]

 

٢٦٣/٥٤- مشـروعا الـبروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن اشـتراك الأطفـال في الصراعـات المسـلحة وبشـــأن بيــع 

الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال 

 

إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى جميع قراراا السابقة بشـأن حقـوق الطفـل، ولا سـيما قرارهـا ١٤٩/٥٤ المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، 

الذي أيدت فيه بقوة أعمال الفريقـين العـاملين بـين الـدورات المفتوحـي بـاب العضويـة، والـذي حثـت فيـه الفريقـين علـى الانتـهاء مـن أعمالهمـا 

قبل أن تحل الذكرى السنوية العاشرة لدخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ(١)،  

وإذ تعرب عن تقديرها للجنة حقوق الإنسان لانتهائها مـن وضـع نصـي الـبروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن 

اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، 

وإذ تـدرك أنـه في عـام ٢٠٠٠ تحـل الذكـرى السـنوية العاشـرة لمؤتمـر القمـة العـالمي مـن أجـل الطفـــل والذكــرى الســنوية العاشــرة 

لدخـول اتفاقيـة حقـوق الطفـل حـيز النفـاذ، وكذلـك الأهميـة الرمزيـة والعمليـة لاعتمـاد الـبروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقيـة حقــوق الطفــل قبــل 

انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل المقرر عقدها في عام ٢٠٠١، 

وإذ تتمسك بالمبدأ القائل إن المصالح الفضلى للطفل هي اعتبار أساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، 

 __________

أعيد إصدارها لأسباب فنية.  *

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (١)
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وإذ تؤكد من جديد التزامها بالكفاح من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل في جميع دروب الحياة، 

وإذ تدرك أن اعتماد وتنفيذ البروتوكولين الاختياريين يشكلان مساهمة كبيرة في تعزيز وحماية حقوق الطفل، 

تعتمد البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل(١) بشـأن اشـتراك الأطفـال في الصراعـات المسـلحة وبشـأن بيـع  - ١

الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، المرفق نصاهما ذا القرار، وتفتح باب التوقيع أو التصديق عليهما أو الإنضمام إليهما؛ 

تدعـو جميـع الـدول الـتي وقعـت اتفاقيـة حقـوق الطفـل أو صدقـت عليـــها أو انضمــت إليــها، أن توقــع الــبروتوكولين  - ٢

الاختياريين المرفقين أو تصدق عليهما أو تنضم إليهما في أقرب وقت ممكن بغية تيسير دخولهما حيز النفاذ في وقت مبكر؛ 

تقرر فتح بـاب التوقيـع علـى الـبروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقيـة حقـوق الطفـل في الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة  - ٣

الـتي سـتعقد تحـت عنـوان �المـرأة في عـام ٢٠٠٠: المسـاواة الجنسـانية والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـــرين�، في الفــترة مــن ٥ إلى ٩ 

حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ في نيويـورك، ثم في مقـر الأمـم المتحـدة، أثنـاء فـترة الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة الـتي سـتعقد تحـت عنـــوان �مؤتمــر 

القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ومـا بعـده: تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة للجميـع في عـــالم متعــولم�، في الفــترة مــن ٢٦ إلى ٣٠ حزيــران/يونيــه 

٢٠٠٠ في جنيف، وفي مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية الذي سيعقد في الفترة من ٦ إلى ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ في نيويورك؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يـدرج في تقريـره إلى الجمعيـة العامـة عـن حالـة اتفاقيـة حقـوق الطفـل معلومـات عـن حالـة  - ٤

البروتوكولين الاختياريين. 

الجلسة العامة ٩٧ 

٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠

المرفق الأول 
  

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة 
 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، 

إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل(١) مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، 

وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلـب حمايـة خاصـة، وتسـتدعي الاسـتمرار في تحسـين حالـة الأطفـال دون تميـيز، فضـلاً 

عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن، 

ــلحة مـن تأثـير ضـار ومتفـش علـى الأطفـال ومـا لهـذا الوضـع مـن عواقـب في الأجـل الطويـل  وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المس

على استدامة السلم والأمن والتنمية، 

وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعـات المسـلحة والهجمـات المباشـرة علـى أهـداف محميـة بموجـب القـانون الـدولي، بمـا 

فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات، 
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وإذ تلاحـظ اعتمـاد النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة(٢) وخاصـة إدراجـها التجنيـد الإلزامـي أو الطوعـي للأطفــال دون 

سـن الخامسـة عشـرة أو اسـتخدامهم للاشـتراك النشـط في الأعمـال الحربيـة بوصفـه جريمـة حـرب في المنازعـات المسـلحة الدوليـــة وغــير الدوليــة 

على السواء، 

وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف ا في اتفاقية حقـوق الطفـل يتطلـب زيـادة حمايـة الأطفـال مـن الاشـتراك 

في المنازعات المسلحة، 

وإذ تلاحظ أن المادة ١ من اتفاقية حقوق الطفل تحـدد أن المقصـود بـالطفل، لأغـراض تلـك الاتفاقيـة، هـو كـل إنسـان يقـل عمـره 

عن ١٨ سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل، 

واقتناعاً منها بأن بروتوكولاً اختيارياً للاتفاقية يرفع السـن الـتي يمكـن عندهـا تجنيـد الأشـخاص في القـوات المسـلحة واشـتراكهم في 

الأعمـال الحربيـة سيسـهم مسـاهمة فعالـة في تنفيـذ المبـدأ الـذي يقضـي بـأن تكـون مصـالح الطفـل الفضلـى اعتبـاراً أوليـاً في جميـع الإجـراءات الــتي 

تتعلق بالأطفال، 

ـــدولي الســادس والعشــرين للصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر المعقــود في كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٥  وإذ تلاحـظ أن المؤتمـر ال

ـــتراك الأطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة في الأعمــال  أوصـى في جملـة أمـور بـأن تتخـذ أطـراف الـتراع كـل الخطـوات الممكنـة لضمـان عـدم اش

الحربية، 

وإذ ترحـب باعتمـاد اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم ١٨٢ بشـأن حظـــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال والإجــراءات الفوريــة 

ـــة أمــور، التجنيــد القســري أو الإجبــاري للأطفــال  للقضـاء عليـها، بالإجمـاع في حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، وهـي الاتفاقيـة الـتي تحظـر، ضمـن جمل

لاستخدامهم في المنازعات المسلحة، 

ـــهم واســتخدامهم داخــل وعــبر الحــدود الوطنيــة في الأعمــال الحربيــة مــن جــانب  وإذ تديـن ببـالغ القلـق تجنيـد الأطفـال وتدريب

ـــائمين بتجنيــد الأطفــال وتدريبــهم واســتخدامهم في هــذا  اموعـات المسـلحة المتمـيزة عـن القـوات المسـلحة للدولـة، وإذ تعـترف بمسـؤولية الق

الصدد، 

وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي، 

وإذ تشدد على أن هـذا الـبروتوكول لا يخـل بالمقـاصد والمبـادئ الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة بمـا فيـها المـادة ٥١ والمعايـير ذات 

الصلة في القانون الإنساني، 

ـــا أن أوضــاع الســلم والأمــن بالاســتناد إلى الاحــترام التــام للمقــاصد والمبــادئ الــواردة في الميثــاق والتقيــد  وإذ تضـع في اعتباره

ـــة ولا ســيما أثنــاء المنازعــات المســلحة والاحتــلال  بصكـوك حقـوق الإنسـان الواجبـة التطبيـق أوضـاع لا غـنى عنـها لحمايـة الأطفـال حمايـة تام

الأجنبي، 

 __________

 .A/CONF.183/9 (٢)
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وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصــة لهـؤلاء الأطفـال المعرضـين بصـورة خاصـة للتجنيـد أو الاسـتخدام في الأعمـال الحربيـة بمـا يخـالف 

هذا البروتوكول نظراً لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظراً لجنسهم، 

ـــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية لاشــتراك الأطفــال في التراعــات  وإذ لا يغيـب عـن بالهـا ضـرورة مراعـاة الأسـباب الجذري

المسلحة، 

واقتناعـاً منـها بضـرورة تقويـة التعـاون الـدولي علـى تنفيـذ هـذا الـبروتوكول فضـــلاً عــن إعــادة التــأهيل البــدني والنفســي وإعــادة 

الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة، 

وإذ تشجع على اشتراك اتمع، وخاصة اشـتراك الأطفـال والضحايـا مـن الأطفـال، في نشـر المعلومـات والـبرامج التعليميـة المتعلقـة 

بتنفيذ البروتوكول، 

قد اتفقت على ما يلي: 
 

المادة ١ 

تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـير الممكنـة عمليـاً لضمـان عـدم اشـتراك أفـراد قواـا المسـلحة الذيـن لم يبلغـوا الثامنـة عشـرة مــن 

العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية. 
 

المادة ٢ 

تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواا المسلحة. 

المادة ٣ 

ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطـوع الأشـخاص في قواـا المسـلحة الوطنيـة عـن السـن المحـددة في الفقـرة ٣ مـن المـادة ٣٨  - ١

من اتفاقية حقوق الطفل، آخـذة في الاعتبـار المبـادئ الـواردة في تلـك المـادة، ومعترفـة بحـق الأشـخاص دون سـن الثامنـة عشـرة في حمايـة خاصـة 

بموجب الاتفاقية. 

تودع كل دولة طرف إعلاناً ملزماً بعد التصديق على هـذا الـبروتوكول أو الانضمـام إليـه يتضمـن الحـد الأدنى للسـن الـذي تسـمح  - ٢

عنده بالتطوع في قواا المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي اعتمدا لمنع فرض هذا التطوع جبراً أو قسراً. 

ـــا  تقـوم الـدول الأطـراف الـتي تسـمح بـالتطوع في قواـا المسـلحة الوطنيـة دون سـن الثامنـة عشـرة بالتمسـك بالضمانـات لكفالـة م - ٣

يلي كحد أدنى: 

أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛  (أ)

أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص؛  (ب)

أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية؛  (ج)

أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية.  (د)
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لكل دولة طرف أن تعزز إعلاا في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجـه إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة الـذي يقـوم بـإبلاغ جميـع  - ٤

الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام. 

لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكـور في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة علـى المـدارس الـتي تديرهـا القـوات المسـلحة في الـدول الأطـراف  - ٥

أو تقع تحت سيطرا تمشياً مع المادتين ٢٨ و٢٩ من اتفاقية حقوق الطفل. 
 

المادة ٤ 

لا يجـوز أن تقـوم اموعـات المسـلحة المتمـيزة عـن القـوات المسـلحة لأي دولـة في أي ظـــرف مــن الظــروف بتجنيــد أو اســتخدام  - ١

الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية. 

تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـير الممكنـة عمليـاً لمنـع هـذا التجنيـد والاسـتخدام، بمـا في ذلـك اعتمـاد التدابـير القانونيـة اللازمـــة  - ٢

لحظر وتجريم هذه الممارسات. 

لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح.  - ٣
 

المادة ٥ 

ليس في هــذا الـبروتوكول مـا يجـوز تفسـيره بأنـه يسـتبعد الأحكـام الـواردة في قـانون دولـة طـرف أو في الصكـوك الدوليـة والقـانون 

الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل. 
 

المادة ٦ 

ـــع التدابــير اللازمــة القانونيــة والإداريــة وغيرهــا مــن التدابــير لكفالــة فعاليــة تنفيــذ وإعمــال أحكــام  تتخـذ كـل دولـة طـرف جمي - ١

البروتوكول في نطاق ولايتها. 

تتعهد الدول الأطراف بنشر مبــادئ وأحكـام هـذا الـبروتوكول علـى نطـاق واسـع وتعزيـزه بالسـبل الملائمـة بـين البـالغين والأطفـال  - ٢

على السواء. 

تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـير الممكنـة عمليـاً لكفالــة تســريح الأشــخاص انديــن أو المســتخدمين في الأعمــال الحربيــة في  - ٣

ـــزوم كــل المســاعدة  نطـاق ولايتـها بمـا يتنـاقض مـع هـذا الـبروتوكول، أو إعفائـهم علـى نحـو آخـر مـن الخدمـة. وتوفـر الـدول الأطـراف عنـد الل

الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعياً. 

المادة ٧ 

تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هـذا الـبروتوكول، بمـا في ذلـك التعـاون في منـع أي نشـاط ينـاقض الـبروتوكول وفي إعـادة التـأهيل  - ١

وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايـا أفعـال تنـاقض هـذا الـبروتوكول، بمـا في ذلـك مـن خـلال التعـاون التقـني والمسـاعدة 

المالية. ويتم الاضطلاع ذه المساعدة وذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة. 
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تقـوم الـدول الأطـراف الـتي تسـتطيع تقـديم هـذه المسـاعدة بتقديمـــها مــن خــلال الــبرامج القائمــة المتعــددة الأطــراف أو الثنائيــة أو  - ٢

البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقاً لقواعد الجمعية العامة. 
 

المادة ٨ 

تقدم كل دولـة طـرف، في غضـون سـنتين بعـد دخـول هـذا الـبروتوكول حـيز التنفيـذ بالنسـبة لهـا، تقريـراً إلى لجنـة حقـوق الطفـل،  - ١

وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير الـتي اتخذـا لتنفيـذ أحكـام الـبروتوكول، بمـا في ذلـك التدابـير المتخـذة لتنفيـذ الأحكـام المتعلقـة بالاشـتراك 

والتجنيد. 

ــرف في التقـارير الـتي تقدمـها إلى لجنـة حقـوق الطفـل، وفقـاً للمـادة ٤٤ مـن الاتفاقيـة،  بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة ط - ٢

أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريراً كل خمس سنوات. 

يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول.  - ٣
 

المادة ٩ 

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها.  - ١

يخضـع هـذا الـبروتوكول للتصديـق أو يتـاح الانضمـام إليـه لأي دولـة. وتـودع صكـوك التصديـق أو الانضمـــام لــدى الأمــين العــام  - ٢

للأمم المتحدة. 

ـــتي  يقـوم الأمـين العـام بصفتـه الوديـع للاتفاقيـة والـبروتوكول بـإبلاغ جميـع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة وجميـع الـدول الأطـراف ال - ٣

وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملاً بالمادة ٣. 
 

المادة ١٠ 

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام.  - ١

بالنسـبة لكـل دولـة تصـدق علـى هـذا الـبروتوكول، أو تنضـم إليـه بعـد دخولـه حـيز النفـاذ، يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول بعـد شــهر  - ٢

واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام. 
 

المادة ١١ 

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقـت بموجـب إخطـار كتـابي يوجـه إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة  - ١

الذي يقوم بعدها بـإعلام الـدول الأطـراف الأخـرى في الاتفاقيـة وجميـع الـدول الـتي وقعـت علـى الاتفاقيـة. ويصبـح الانسـحاب نـافذاً بعـد سـنة 

مـن تـاريخ اسـتلام الأمـين العـام للأمـم المتحـدة للإخطـار. ولكـن إذا كـانت الدولـة الطـرف المنسـحبة تخـوض نزاعـاً مسـلحاً عنـد انقضـــاء تلــك 

السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء التراع المسلح. 



7

A/RES/54/263*

لا يترتب على هـذا الانسـحاب إعفـاء الدولـة الطـرف مـن التزاماـا بموجـب هـذا الـبروتوكول في صـدد أي فعـل يقـع قبـل التـاريخ  - ٢

الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. ولا يخل هذا الانســحاب بـأي حـال باسـتمرار النظـر في أي مسـألة تكـون بـالفعل قيـد النظـر أمـام اللجنـة قبـل 

التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. 
 

المادة ١٢ 

لأي دولـة طـرف أن تقـترح تعديـلاً تودعـه لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. وعلـى إثـر ذلـك يقـوم الأمـين العـــام بــإبلاغ الــدول  - ١

ـــإذا  الأطـراف بـالتعديل المقـترح، طالبـاً إليـها إعلامـه بمـا إذا كـانت تحبـذ عقـد مؤتمـر للـدول الأطـراف للنظـر في المقترحـات والتصويـت عليـها. ف

ــدول الأطـراف علـى الأقـل، في غضـون أربعـة شـهور مـن تـاريخ هـذا الإبـلاغ، عقـد هـذا المؤتمـر، عقـده الأمـين العـام برعايـة الأمـم  حبذ ثلث ال

المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره. 

ـــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وقبلتــه أغلبيــة ثلثــي الــدول  يبـدأ نفـاذ التعديـل المعتمـد وفقـاً للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة مـتى أقرت - ٢

الأطراف. 

مـتى بـدأ نفـاذ التعديـل، يصبـح ملزمـاً للـدول الأطـــراف الــتي قبلتــه، بينمــا تظــل الــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بأحكــام هــذا  - ٣

البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. 
 

المادة ١٣ 

يـودع هـذا الـبروتوكول، الـذي تتسـاوى نصوصـه الأســـبانية والإنكليزيــة والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية في حجيتــها في  - ١

محفوظات الأمم المتحدة. 

يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة مـن هـذا الـبروتوكول إلى جميـع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة وجميـع الـدول الموقعـة  - ٢

عليها. 
  

المرفق الثاني 
 

البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد 
الإباحية 

 
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، 

إذ تـرى أنـه لكـي تتحقـق أغـراض اتفاقيـــة حقــوق الطفــل(١) وتنفــذ أحكامــها، ولا ســيما المــواد ١ و١١ و٢١ و٣٢ و٣٣ و٣٤ 

و٣٥ و٣٦، يجدر أن تقيم التدابير التي ينبغـي للـدول الأطـراف أن تتخذهـا لكفالـة حمايـة الطفـل مـن بيـع الأطفـال واسـتغلال الأطفـال في البغـاء 

وفي المواد الإباحية، 

ــل أن  وإذ تـرى أيضـاً أن اتفاقيـة حقـوق الطفـل تسـلم بحـق الطفـل في الحمايـة مـن الاسـتغلال الاقتصـادي ومـن أداء أي عمـل يحتم

يكون خطيراً أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي، 
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وإذ يساورها بالغ القلـق إزاء الاتجـار الـدولي بالأطفـال الواسـع النطـاق والمـتزايد وذلـك لغـرض بيـع الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء 

وفي المواد الإباحية، 

وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة المتمثلـة في السـياحة الجنسـية الـتي يتعـرض لهـا الأطفـال بشـكل خـاص، 

نظراً لأا ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، 

وإذ تعـترف بـأن عـدداً مـن اموعـات شـديدة الضعـف، بمـا فيـها الطفـلات، تواجـه خطـراً كبـيراً قوامـه الاسـتغلال الجنســـي، وأن 

الطفـلات يمثلن فئة مستغلّة بشكل لا متناسب على صعيد من يستغل جنسياً، 

وإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحيـة بشـكل مـتزايد علـى شـبكة الإنـترنت وغيرهـا مـن التكنولوجيـات الناشـئة، وإذ تشـير 

إلى المؤتمر الدولي لمكافحة اسـتغلال الأطفـال في المـواد الإباحيـة علـى شبكــة الإنـترنت (فيينـا، ١٩٩٩) ولا سـيما مـا انتـهى إليـه هـذا المؤتمـر مـن 

ـــا وإذ تشــدد علــى أهميــة  دعـوة إلى تجـريم إنتـاج وتوزيـع وتصديـر وبـث واسـتيراد المـواد الإباحيـة المتعلقـة بالأطفـال وحيازـا عمـداً والـترويج له

التعاون الأوثق والشراكة بين الحكومات والصناعة المتمثلة في الإنترنت، 

وإذ تعتقـد أن القضـاء علـى بيـع الأطفـال واسـتغلال الأطفـال في البغـاء وفي المـواد الإباحيـة سيتيسـر باعتمـاد ـج جـــامع، يتصــدى 

للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشـمل التخلـف والفقـر والتفـاوت في مسـتويات الدخـل والهيـاكل الاجتماعيـة الاقتصاديـة الجـائرة وتعطـل الـدور 

الـذي تؤديـه الأسـر والافتقـار إلى التربيـة والهجـرة مـن الأريـاف إلى المـدن والتميـيز المبـني علـى نـوع الجنـس والسـلوك الجنســـي اللامســؤول مــن 

جانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والتراعات المسلحة والاتجار بالأطفال، 

واعتقاداً منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعـي العـام بـالحد مـن طلـب المسـتهلكين علـى بيـع الأطفـال واسـتغلال الأطفـال 

في البغاء وفي المواد الإباحية وإدراكاً منها لأهمية تعزيز الشراكة العالمية بـين كافـة الجـهات الفاعلـة وتحسـين مسـتوى إنفـاذ القوانـين علـى الصعيـد 

الوطني، 

وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحمايــة الأطفـال بمـا فيـها اتفاقيـة لاهـاي بشـأن حمايـة الأطفـال والتعـاون 

في مجال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقيـة لاهـاي بشـأن الجوانـب المدنيـة للاختطـاف الـدولي للأطفـال واتفاقيـة لاهـاي بشـأن الولايـة القانونيـة 

والقـانون المنطبـق والاعـتراف والتنفيـذ والتعـاون في مجـال المسـؤولية الأبويـة والتدابـير لحمايـة الأطفـال واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقــم ١٨٢ 

المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها، 

وإذ يشجعها التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، ما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل، 

واعترافاً منها بأهمية تنفيـذ أحكـام برنـامج العمـل لمنـع بيـع الأطفـال واسـتغلال الأطفـال في البغـاء وفي المـواد الإباحيـة(٣) والإعـلان 

وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمــر العـالمي لمكافحـة الاسـتغلال الجنسـي التجـاري للأطفـال الـذي عقـد في اسـتكهولم في الفـترة مـن ٢٧ إلى ٣١ 

آب/أغسطس ١٩٩٦(٤) وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة ذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة، 

 __________

الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٢، الملحق رقم ٢ (E/1992/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار ٧٤/١٩٩٢، المرفق.  (٣)

A/51/385، المرفق.  (٤)
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وإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق. 

قد اتفقت على ما يلي: 
 

المادة ١ 

تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول. 
 

المادة ٢ 

لغرض هذا البروتوكول: 

يقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتـم بمقتضـاه نقـل طفـل مـن جـانب أي شـخص أو مجموعـة مـن الأشـخاص إلى  (أ)

شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛ 

يقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغـرض أنشـطة جنسـية لقـاء مكافـأة أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال  (ب)

العوض؛ 

يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصويـر أي طفـل، بـأي وسـيلة كـانت، يمـارس ممارسـة حقيقيـة أو بالمحاكـاة  (ج)

أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا. 
 

المادة ٣ 

تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحـد أدنى، الأفعـال والأنشـطة التاليـة تغطيـة كاملـة بموجـب قانوـا الجنـائي أو قـانون العقوبـات  - ١

فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محلياً أو دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم: 

في سيــــــــاق بيع الأطفال كما هو معرف في المادة ٢:  (أ)

عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية:  �١�

الاستغلال الجنسي للطفل؛  (أ)

نقل أعضاء الطفل توخياً للربح؛  (ب)

تسخير الطفل لعمل قسري؛  (ج)

القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائـق علـى إقـرار تبـني طفـل وذلـك علـى النحـو الـذي يشـكل خرقـاً للصكـوك القانونيـة  �٢�

الواجبة التطبيق بشأن التبني؛ 

عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم طفل لغرض استغلاله فــــي البغـــاء على النحو المعرف فــــــــي المادة ٢؛  (ب)

وإنتـاج أو توزيـع أو نشـر أو اسـتيراد أو تصديـر أو عـرض أو بيـع أو حيـازة مـواد إباحيـة متعلقـة بـالطفل علــى النحــو  (ج)

المعرف في المادة ٢. 
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ـــذه الأفعــال أو  رهنـاً بأحكـام القـانون الوطـني للدولـة الطـرف، ينطبـق الشـيء نفسـه علـى أي محاولـة ترمـي إلى ارتكـاب أي مـن ه - ٢

التواطؤ أو المشاركة في أي منها. 

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها.  - ٣

تقـوم، عنـد الاقتضـاء، كـل دولـة طـرف، رهنـاً بأحكـام قانوـا الوطـني، باتخـاذ الإجـراءات الراميـة إلى تحديـد مسـؤولية الأشـــخاص  - ٤

الاعتبـاريين عـن الجرائـم المحـددة في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة. ورهنـاً بالمبـادئ القانونيـة لتلـك الدولـة الطـرف قـــد تكــون مســؤولية الأشــخاص 

الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية. 

تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإداريـة الملائمـة الـتي تكفـل تصـرف جميـع الأشـخاص المشـاركين في عمليـة تبـني  - ٥

طفل تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق. 
 

المادة ٤ 

تتخذ كل دولـة طـرف مـا تـراه ضروريـاً مـن التدابـير لإقامـة ولايتـها القضائيـة علـى الجرائـم المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة ٣  - ١

عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة. 

يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريــاً لإقامـــــــة ولايتـها علـــى الجرائـم المشـــار إليهـــا في الفقـرة ١ مـن المـادة  - ٢

٣ في الحالات التالي ذكرها: 

عندما يكون ارم المتهم مواطناً من مواطني تلك الدولة أو شخصاً يقيم عادة في إقليمها؛  (أ)

عندما تكون الضحية مواطناً من مواطني تلك الدولة.  (ب)

ــير لإقامـة ولايتـها القضائيـة علـى الجرائـم الآنـف ذكرهـا عندمـا يكـون اـرم المتـهم  تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التداب - ٣

موجوداً في إقليمها ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها. 

لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الدولي.  - ٤
 

المادة ٥ 

تعتبر الجرائم المشـار إليهـا فـي الفقـرة ١ مـن المـادة ٣ مدرجـة بوصفـها جرائـم تستوجــب تسليــم مرتكبيـها في أي معـاهدة لتسليــم  - ١

ارميـن قائمـة بيـن الـدول الأطـراف وتدرج بوصفها جرائـم تسـتوجب تسـليم مرتكبيـها في كـل معـاهدة لتسـليم ارمـين تـبرم في وقـت لاحـق 

فيما بين هذه الدول وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات. 

إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم ارمـين مشـروطاً بوجـود معـاهدة طلبـاً لتسـليم مــجرم مـن دولــة طــرف أخــرى لا تربطـها ـا  - ٢

معاهدة لتسليم ارمين يجوز لها أن تعتـبر هـذا الـبروتوكول قانونيـاً لتسـليم اـرم فيمـا يتعلـق بتلـك الجرائـم. ويجـب أن يخضـع التسـليم للشـروط 

المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. 
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ـــم تســتوجب  علـى الـدول الأطـراف الـتي لا تجعـل تسـليم ارمـين مشـروطاً بوجـود معـاهدة أن تعـامل هـذه الجرائـم بوصفـها جرائ - ٣

تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. 

تعامل هذه الجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطـراف للمجرمـين بعضـها لبعـض، كمـا لـو أـا ارتكبـت لا في المكـان الـذي حدثـت  - ٤

فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة ٤. 

إذا ما قُدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الـوارد ذكرهـا في الفقـرة ١ مـن المـادة ٣ وإذا مـا كـانت الدولـة الطـرف  - ٥

المتلقيـة للطلـب لا تسـلم أو لـن تسـلم اـرم، اسـتناداً إلى جنسـية اـرم يجـب علـى تلـك الدولـة أن تتخـذ التدابـــير الملائمــة لعــرض الحالــة علــى 

السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة. 
 

المادة ٦ 

تقوم الدول الأطراف بتقديم أقصـى قـدر مـن المسـاعدة إلى بعضـها البعـض فيمـا يتعلـق بعمليـات التحقيـق أو الإجـراءات الجنائيـة أو  - ١

إجراءات تسليم ارم فيما يتصل بالجرائم المحددة في الفقـرة ١ مـن المـادة ٣، بمـا في ذلـك تقـديم المسـاعدة في مجـال الحصـول علـى مـا في حوزـا 

من أدلة لازمة لهذه الإجراءات. 

ـــات  تفـي الـدول الأطـراف بالتزاماـا بموجـب الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة بمـا يتمشـى مـع مـا قـد يوجـد بينـها مـن معـاهدات أو ترتيب - ٢

أخـرى لتقـديم المسـاعدة القضائيـة. وفي حالـة عـدم وجـود مثـل هـذه المعـاهدات أو الترتيبـات تقـدم الـدول الأطـراف المســـاعدة لبعضــها البعــض 

وفقاً لقانوا المحلي. 
 

المادة ٧ 

تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانوا الوطني بما يلي: 

اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلي:  (أ)

الممتلكـات مثـل المـواد والموجـودات وغـير ذلـك مـن المعـدات الـتي تســـتخدم لارتكــاب الجرائــم المشــار إليــها في هــذا  �١�

البروتوكول أو لتسهيل ارتكاا؛ 

العوائد المتأتية من هذه الجرائم؛  �٢�

تنفيـذ الطلبـات الـواردة مـن دولـة طـرف أخـرى بشـأن حجـــز أو مصــادرة المــواد أو العوائــد المشــار إليــها في الفقــرة  (ب)

الفرعية (أ) ��١؛ 

اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة أو ائية.  (ج)
 

المادة ٨ 

تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسـبة لحمايـة حقـوق ومصـالح الأطفـال ضحايـا الممارسـات المحظـورة بموجـب هـذا الـبروتوكول في  - ١

جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، ولا سيما عن طريق ما يلي: 
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الاعــتراف بضعــف الأطفــال الضحايــا وتكييــف الإجــراءات لجعلــها تعـــترف باحتياجـــام الخاصـــة، بمـــا في ذلـــك  (أ)

احتياجام الخاصة كشهود؛ 

إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في قضاياهم؛  (ب)

ـــر فيــها أثنــاء الدعــاوى الــتي تمــس مصالحــهم  السـماح بعـرض آراء الأطفـال الضحايـا واحتياجـام وشـواغلهم والنظ (ج)

الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني؛ 

توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية؛  (د)

حمايـة خصوصيـات وهويـة الأطفـال الضحايـا واتخـاذ التدابـير اللازمـة وفقـاً للقـــانون الوطــني لتجنــب نشــر معلومــات  (ه)

يمكن أن تفضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا؛ 

القيام، في الحالات المناسبة، بكفالة حماية سـلامة الأطفـال الضحايـا وأسـرهم والشـهود الذيـن يشـهدون لصالحـهم مـن  (و)

التعرض للإرهاب والانتقام؛ 

ـــا وتنفيــذ الأوامــر أو القــرارات الــتي تمنــح تعويضــات للأطفــال  تفـادي التأخـير الـذي لا لـزوم لـه في البـت في القضاي (ز)

الضحايا. 

تكفـل الـدول الأطـراف ألا يحـول عـدم التيقّـن مـن عمـر الضحيـة الحقيقـي دون بـدء التحقيقـات الجنائيـة، بمـا في ذلـــك التحقيقــات  - ٢

الرامية إلى تحديد عمر الضحية. 

تكفل الدول الأطراف أن يعـامل النظـام القضـائي الجنـائي للأطفـال الذيـن هـم ضحايـا الجرائـم الـوارد ذكرهـا في هـذا الـبروتوكول  - ٣

المصلحة الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار الرئيسي. 

تتخـذ الـدول الأطـراف التدابـير اللازمـة الـتي تكفـــل التدريــب الملائــم، وخاصــة التدريــب القــانوني والنفســي، للأشــخاص الذيــن  - ٤

يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول. 

وتتخذ الدول الأطراف، في الحالات الملائمـة، التدابـير الراميـة إلى حمايـة أمـن وسـلامة هـؤلاء الأشـخاص و/أو المؤسسـات العـاملين  - ٥

في مجال وقاية و/أو حماية وتأهيل ضحايا هذه الجرائم. 

لا شيء في هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة أو لا يتعارض مع هذه الحقوق.  - ٦
 

المادة ٩ 

تعتمد الدول الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانـين والتدابـير الإداريـة والسياسـات والـبرامج الاجتماعيـة الـتي تمنـع الجرائـم المشـار  - ١

إليها في هذا البروتوكول. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات. 

تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامـة، بمـا في ذلـك الأطفـال، عـن طريـق الإعـلام بجميـع الوسـائل المناسـبة، وعـن  - ٢

طريـق التثقيـف والتدريـب المتصـل بالتدابـير الوقائيـة والآثـار الضـارة الناجمـة عـن الجرائـم المشــار إليــها في هــذا الــبروتوكول. وتقــوم الــدول، في 
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وفائـها بالتزاماـا بموجـب هـذه المـادة، بتشـجيع مشـاركة اتمـع المحلـي، ولا سـيما الأطفـال، في برامـج الإعـــلام والتثقيــف تلــك، بمــا في ذلــك 

المشاركة على الصعيد الدولي. 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة، الـتي ـدف إلى تـأمين تقـديم كـل المسـاعدات المناسـبة إلى ضحايـا هـذه الجرائـم، بمـا في  - ٣

ذلك إعادة إدماجهم الكامل في اتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً. 

تكفـل الـدول الأطـــراف لجميــع الأطفــال ضحايــا الجرائــم الموصوفــة في هــذا الــبروتوكول إتاحــة الإجــراءات المناســبة في الســعي  - ٤

للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت م من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن ذلك. 

تتخـذ الـدول الأطـراف التدابـير الملائمـــة الهادفــة إلى الحظــر الفعــال لإنتــاج ونشــر المــواد الــتي تــروج للجرائــم الموصوفــة في هــذا  - ٥

البروتوكول. 
 

المادة ١٠ 

ـــة  تتخـذ الـدول الأطـراف كـل الخطـوات اللازمـة لتقويـة التعـاون الـدولي عـن طريـق الترتيبـات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف والإقليمي - ١

لمنـع وكشـف وتحـري ومقاضـاة ومعاقبـة الجـهات المسـؤولة عـــن أفعــال تنطــوي علــى بيــع الأطفــال واســتغلالهم في البغــاء وفي المــواد الإباحيــة 

والسياحة الجنسية. كما تعزز الدول الأطـراف التعـاون والتنسـيق الدوليـين بـين سـلطاا والمنظمـات غـير الحكوميـة الوطنيـة والدوليـة والمنظمـات 

الدولية. 

تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الـدولي لمسـاعدة الأطفـال الضحايـا علـى الشـفاء البـدني والنفسـي وإعـادة إدماجـهم في اتمـع  - ٢

وإعادم إلى أوطام. 

تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغيـة التصـدي للأسـباب الجذريـة مثـل الفقـر والتخلـف الـتي تسـهم في اسـتهداف  - ٣

الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية. 

ــك، بتقـديم المسـاعدة الماليـة والفنيـة وغيرهـا مـن المسـاعدة عـن طريـق الـبرامج  تقوم الدول الأطراف التي هي في مركز يسمح لها بذل - ٤

القائمة المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو غيرها من البرامج. 
 

المادة ١١ 

لا شيء في هذا البروتوكول يمس بأي من الأحكام المفضية على نحو أفضل إلى إعمال حقوق الطفل والممكن أن يتضمنها: 

قانون الدولة الطرف؛   (أ)

القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة.  (ب)
 

المادة ١٢ 

تقوم كل دولة طرف، في غضـون سـنتين مـن بـدء نفـاذ الـبروتوكول بالنسـبة لتلـك الدولـة الطـرف، بتقـديم تقريـر إلى لجنـة حقـوق  - ١

الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذا لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول. 
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ــل دولـة طـرف بتضمـين مـا تقدمـه مـن التقـارير إلى لجنـة حقـوق الطفـل، وفقـاً للمـادة  وعلى إثر تقديم هذا التقرير الشامل، تقوم ك - ٢

٤٤ من الاتفاقية، أية معلومات إضافية فيما يخـص تنفيـذ الـبروتوكول. وتقـوم الـدول الأطـراف الأخـرى في الـبروتوكول بتقـديم تقريـر مـرة كـل 

خمس سنوات. 

يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول.  - ٣
 

المادة ١٣ 

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة هي طرف في الاتفاقية أو وقعت عليها.  - ١

يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليـه ويكـون مفتوحـاً بـاب الانضمـام إليـه لأي دولـة مـن الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة أو الموقعـة  - ٢

عليها. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
 

المادة ١٤ 

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر.  - ١

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة تصـدق عليـه أو تنضـم إليـه بعـد دخولـه حـيز النفـاذ، بعـد شـهر مـن تـاريخ إيداعـها  - ٢

صك تصديقها أو انضمامها. 
 

المادة ١٥ 

يجوز لأي دولـة طـرف أن تنسحـب مـن هـذا البروتوكـول فــي أي وقــت بإشعــار كتـابي ترسـله إلى الأمـين العـام للأمــم المتحــدة،  - ١

الـذي يقـوم بعد ذلك بإبلاغ الـدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الـدول الـتي وقعـت عليـها. ويصبـح الانسـحاب نـافذاً بعـد مـرور سـنة 

على تسلم الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الإشعار. 

لن يؤدي هذا الانسحاب إلى إعفاء الدولة الطـرف مـن التزاماـا بموجـب هـذا الـبروتوكول فيمـا يتعلـق بـأي فعـل مخـل يحـدث قبـل  - ٢

التـاريخ الـذي يصبـح فيـه الانسـحاب نـافذاً. ولـن يمـس هـذا الانسـحاب بـأي شـكل النظـر في أي مسـألة تكـون قيـــد نظــر اللجنــة بــالفعل قبــل 

التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. 
 

المادة ١٦ 

يجـوز لأي دولـة طـرف أن تقـترح إدخـال تعديـل وأن تقدمـه إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويقـوم الأمـين العـام عندئـــذ بــإبلاغ  - ١

ـــدول الأطــراف للنظــر في الاقتراحــات  الــدول الأطــراف بالتعديــل المقتــرح مـع طلـب بإخطـاره بمـا إذا كـانت هـذه الـدول تحبـذ عقـد مؤتمـر لل

والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلـث الـدول الأطـراف علـى الأقـل، في غضـون أربعـة أشـهر مـن تـاريخ هـذا التبليـغ، عقـد هـذا المؤتمـر، يدعـو 

الأمـين العـام إلى عقـده تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة. ويقـدم أي تعديـل تعتمـــده أغلبيــة مــن الــدول الأطــراف الحــاضرة والمصوتــة في المؤتمــر إلى 

الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. 
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يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقاً للفقرة ١ مـن هـذه المـادة عندمـا تقـره الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة وتقبلـه الـدول الأطـراف  - ٢

في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين. 

ـــد بــدء نفــاذه، ملزمــاً للــدول الأطــراف الــتي قبلتــه وتبقــى الــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بأحكــام هــذا  يكـون التعديـل، عن - ٣

البروتوكول وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. 
 

المادة ١٧ 

يـودع هـذا الـبروتوكول، الـذي تتسـاوى نصوصــه الاســبانية والإنكليزيــة والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية في الحجيــة، في  -١

محفوظات الأمم المتحدة. 

يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسـخاً مصدقـاً عليـها مـن هـذا الـبروتوكول إلى جميـع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة وجميـع الـدول  - ٢

التي وقَّعت عليها. 

 

 


